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مبسم الله الرحمن الرحيم
 مراجعة للمنتصف 

 . ، والاعتماد الكامل على الكتاب المقرر مراجعة ه هذ ملاحظة مهمة جداً:  

ع نظام الوصية - يعة الإسلامية ليست أول من شر  . الشر

 كان معروفا عند العرب قبل الإسلام نظام الوصية  -

ه -  . يطلق لفظ الوصية على ما يوصي به الموصي من مال أو غير

وطها الوصيةيطلق لفظ  -  .على عقد الوصية الذي يتعلق به أركانها وشر

ع سواء كان الموص به عينا    : تعريف الوصية عند الحنفية  - تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التير
 . أو منفعة

ي ثلث عاقده   عقد يوجب حقا   : تعريف الوصية عند المالكية -
 .يلزم بموته أو نيابة عنه بعده ف 

 . يض تصرف خاص بعد الموتفو ت : عند الشافعية تعريف الوصية -

ع بعد الموت : تعريف الوصية عند الحنابلة -  . هي التير

ي القانون -
ي ال: تعريف الوصية ف 

كة تصرف ف   .مضاف إلى ما بعد الموت الموصي ير

اث والوصية كلاهما خلافة شخص عن آخر بعد الممات -  . المير

الوصية - اث   تختلف  المير الخلافة عن  طبيعة  حيث  لكليهما  ،من  المستحق  حيث  حيث   ،ومن  ومن 
ي كليهما 

ي كليهما ،ومن حيث نطاق كل من الإرث والوصية ،النصيب ف 
ومن حيث   ،ومن حيث المحل ف 

ومن حيث توقف   رد، الإجابة وعدم ال   لى لك فيهما عومن حيث توقف الم   ،الوقت الذي تنتقل فيه الملكية
 .ين اتحاد الد  على  صحتها

والإيصاء عهد إلى من   ،غير أن الوصية تمليك  ،كل منهما أمر بالتصرف لما بعد الموت ءوالإيصا   صيةالو  -
 . يقوم على من بعده

ي التصرف بعد الموتالإيصاء:  -
ه مقام نفسه ف   .هو إقامة غير

 .لكن الوصية بعد الموت والهبة حال الحياة ؛تمليك الهبةو  ةصيالو  -

ي حال الحياة : الهبة -
. تمليك عير  بلا عوض ف   تطوعا 

ي الحياة  ؛ تمليك والصدقة كل منهما  ةصيالو  -
تمليك مضاف لما بعد    ، والوصيةإلا أن الصدقة تمليك ف 

 .الموت

ء بغير ع  الصدقة:  - ي
ي الحياة لمحتاج لأجل ثواب  ضو  تمليك شر

 ة. خر ال ف 

وۡ دَينۡ   ﴿ -
َ
 . [11]النساء:  ﴾مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يوُصِِ بهَِآ أ

هَا  ﴿ - يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱيَ حَدَكُمُ    لََّّ

َ
وۡ   ثۡنَانِ ٱ  لوۡصَِيَّةِ ٱحِيَن    لمَۡوۡتُ ٱءَامَنُواْ شَهََٰدَةُ بيَۡنكُِمۡ إذَِا حَضَََ أ

َ
ِنكُمۡ أ ءَاخَرَانِ    ذَوَا عَدۡلٖ م 

 . [ 106]المائدة:   ﴾مِنۡ غَيۡۡكُِمۡ 
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حَدَكُمُ  ﴿ -
َ
أ حَضَََ  إذَِا  عَلَيۡكُمۡ  ا    لمَۡوۡتُ ٱكُتبَِ  خَيًۡۡ ترََكَ  وَ   لوۡصَِيَّةُ ٱإنِ  ينِۡ  َٰلَِِ قرَۡبيِنَ ٱ للِۡوَ

َ
ِ   لۡۡ عََلَ    لمَۡعۡرُوفِ  ٱب ا  حَقًّ

 . [ 180]البقرة:   ﴾١٨٠لمُۡتَّقِينَ ٱ

ء يوصي فيه مسلم  ئامر ا حق  "م  : صلى الله عليه وسلمقوله  - ي
 . "يبيت ليلتير  إلا ووصيته عنده مكتوبة له شر

أموالكم"  : صلى الله عليه وسلمقوله   - بثلث  عليكم  تصدق  حسناتكم إن الله  ي 
ف  زيادة  وفاتكم  ي   عند 

ف  زكاة  لكم  ليجعلها 

 . "أعمالكم

وعية الوصية -  .أجمعت الأمة على مشر

ع لهم التصدق بثلث   باب الوصية  لهمفتح    أن  رحمة الله بعبادهمن   - زيادة لهم   عند وفاتهم أموالهموشر
ي أعمالهم

ا   ف  فوها فيما مض  من حياتهم عن كثير من الذنوب وتكفير ي اقير  .التر

إسداء   - الوصية  ي 
ر   وف  الوارثير    الير غير  الأقارب  توثيق   العائلية للمصلحة  وتحقيق  ،  وللناس لبعض  ي 

ف 
بينهم بمثله  الجميل  ورد  ،  العلاقات  المعروف  المجتمع    ،ومكافئة  أفراد  بير   للروابط  تقوية  ذلك  ي 

وف 
 . الإسلامي 

 . الوصية الواجبة تكون مطلوبة الفعل على سبيل الإلزام -

 .مع عدم الإلزام الوصية المندوبة تكون مطلوبة الفعل -

ك  -  . على سبيل الإلزام الوصية المحرمة تكون مطلوبة الير

كتكون  وصية المكروهةال -  . مع عدم الإلزام مطلوبة الير

ك  تكون المباحة الوصية -  .بالتخيير بير  الفعل والير

 . دمي ل لله أو حق   ضياع حق   إذا لزم من تركها على أن الوصية تكون واجبة اتفق الفقهاء -

ي الوصية -
ي وجبت عليه قبل موته والكفارات الحج والزكاة: مثل حقوق الله ف 

 . اللاتر

ها  والأمانات الديون: مثل حقوق الدمي  -  . وغير

ي وجوب الوصية اختلف الفقهاء -
ي غير هذه الأحوال ف 

( )حق لله ف   : على قولير  ، أو حق لدمي

 : وهذا الفريق أيضا اختلف على قولير   ،يرى أصحابه وجوب الوصية: الأول

 . فبعضهم يرى أنها واجبة على كل ميت. أ        

هم    ب.  أكير إما  إلى  وذهب  الذين لا يرثون  للوالدين والأقربير   وإما لأن    فر وإما لك  لرقأنها واجبة 
اث أو لأنهم لا يرثون   . هناك من يحجبهم عن المير

 : ي
 . يرى أصحابه أنها ليست واجبة على أحد  الثان 

ا ترََكَ  ﴿ - ِمَّ انِ ٱل لِر جَِالِ نصَِيبٞ م  َٰلَِِ قرَۡبُونَ ٱ وَ   لۡوَ
َ
ا ترََكَ    لۡۡ ِمَّ انِ ٱوَللِن سَِاءِٓ نصَِيبٞ م  َٰلَِِ قۡرَبُونَ ٱوَ   لۡوَ

َ
َۚ    لۡۡ وۡ كَثَُ

َ
ا قَلَّ مِنۡهُ أ مِمَّ

فۡرُوضٗا  . [7]النساء:  ﴾٧نصَِيبٗا مَّ

 ". قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث  إن الله "  :صلى الله عليه وسلمقوله  -

 .نسخ وجوب الوصية بآيات المواريث يرى جمهور الفقهاء -

الدينيةتكون   - القربات  ي 
ف  مندوبة  يرثون  ةالواجبة كالوصيغير   الوصية  لا  الذين  والوصية  ،للأقارب 
ي و ب ء، والوصيةللمحتاجير  من الفقرا 

 ذلك. أمثال إنشاء المساجد وعمارتها ودور العلم والمشاف 
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عا  -  ، أو الوصية القمار الوصية لأندية  ك ؛فساد   منها   لزمأو  ،  تكون الوصية محرمة إذا كانت بمحرم لا يجوز شر
 . وأمثال ذلك ، ذيلةوشيوع الر  والمذاهب الهدامة حاد للنشر الإ

ي    قول -  "  : صلى الله عليه وسلمالنتر
ْ
ي ال  
ان  ف  ارَّ

ض  ي 
 
وْت  ف م 

ْ
ا ال م  ه  حْصر    مَّ ي 

 
 ث
ً
ة ن  ير   س  ت    س 

ة  اللَّه اع   ب ط 
ة 
َ
رْأ م 
ْ
ال ل  و  عْم  ي 

َ
ل  ل ج  نَّ الرَّ ة  إ  يَّ ص  و 

ا   م  ه 
َ
ب  ل ج 

ت 
 
ار  ف .... "  – الحديث    يراو   –ثم قرأ أبو هريرة    "النَّ ار  ض  ْ  م  ير

يْنٍ غ  وْ د 
َ
ا أ ه   ب 

وص  ةٍ ي  يَّ ص  عْد  و  نْ ب   . " م 

ي  المضارة -
ع الله ارمشتملة على الصر ر ؛ لأنها من موجبات النار  الوصيةف   .وهذا مخالف لشر

لأحد وماله قليل مع حاجة الورثة إلى هذا  كمن أوص    ؛لا منفعة فيه فيما تكون الوصية مكروهة إذا كانت  -
 . المال

ائه ؛موصي للأجر وعدمهالإذا استوى فيها رجاء   وتكون الوصية مباحة - ء أو شر ي
 . كمن يوصي ببيع شر

 حينئذٍ  جب عليه الوصيةتف  ،يخشر ضياعه إذا لم يوص لدمي   أو   ،-تعالى-  حق لله  على الموصي إذا كان   -

تهبمعت  أنه إن أوص بها  ،  ا  لا قضائي  دينيا    وجوبا   ت    ،وإلا كان آثما    ،برأت ذمر ذ الوصية هنا بسلطة  نفَّ ولا 
   .القضاء

ي هذا -
 ،إما لحجبٍ ؛  غير الوارثير   للأقارب  من ترك مالً   فأوجب الوصية على كلر  ؛بعض الفقهاء  وخالف ف 

ي قوة هذا الوجوب هنا واختلفوا ،أو لأنهم لا يرثون أصلً 
 : على قولير   ف 

ي  : الأول  . يرى أن هذا الوجوب وجوب ديت 
ي 
ي   : الثان 

ي وقضات  ي إنشاء الوصية إذا مات من وجبت    ةبحيث يكون للقضاء سلط  ؛ يرى أنه وجوب ديت 
ف 

 . دون أن ينشئها الوصية عليه
 . والموص به ،والموص له والموصي  ،الصيغة : أن أركان الوصية هي  جمهور الفقهاءيرى  -

الجميعرحمة الله  -  الحنفيةأما   - أر  يرون  -على  الوصيةأن  الموصي   : هي  كان  من  من  ،الإيجاب  والقبول 
 . الموص له

ي  والخلاف بير  الحنفية والجمهور -
 . خلاف اصطلاحي وليس حقيقر

ي على أن أركان الوصية ونص -
:  القانون الإماراتر  .والموص به ،والموص له ،والموصي  ،الصيغة هي

 . مةفه  عنهما فبالإشارة الم    فإذا كان الموصي عاجزا   ،بالعبارة أو بالكتابة أن الوصية تنعقدعلى   أيضا  كما نص -

  .الإيجاب : على إنشاء الوصية دالً  ما يصدر عن الموصي  صطلح الفقهاء على تسميةا -

 . القبول ة: بالوصي على الرضا  دالً  لهص  ما يصدر من المو  كما اصطلحوا على تسمية -

ي إنشاء الوصيةــــبر ن  من قول أو فعل ي   هو ما يصدر عن الموصي   : الإيجاب -
ط فيه أن    . ئ عن إرادته ف  ولا يشير

ي بالغرضييدل على المقصود و  دام ما  بلغة مخصوصة و أيكون بلفظ مخصوص 
 . ق 

اجع عن الوصية يجوز للموصي  - ي أي وقت شاء أن يير
 .قبل موته ف 

ط على أن ومذهب مالك  - ي وصيته نفسه عدم الرجوعالموصي لو اشير
 عنها. جع  ا ير لم يكن له أن ي ف 

 .الوصية نقضوبكل فعل يدل على  ،الصريــــح باللفظالرجوع عن الوصية  يحصل -

 (. لك الموصي من م   لأن الموص به خرج ؛هنا بطلت الوصية) . وص به قبل موتهالموصي ما أ باع  -

ة غير ممكن(. بير   الجمع لأن ؛هنا بطلت الوصية). الموص به الموصي  أوقف -  الوقف والوصير

ي عير  الموص به وجوهره(. أوص ببقرة ثم ذبحها. )  -
ر ف 
َّ
ف أث ة؛ لأن الذبح تصرر  هنا بطلت الوصير

ة،  -  زال اسم الموص به وصفته(. ثم حاكها. )هنا بطلت الوصية؛ لأنه أوص بقماش لأشة فقير

 . تكون مضافة إلى ما بعد الموت دائما أنها  من أهم خصائص الوصية أجمع الفقهاء على أن -

 . كميةوهذه الإضافة قد تكون صريحة وقد تكون ح   -
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عت   : قول الموصي  مثل أما الإضافة الصريحة - ي  تير
 . بهذه الأرض بعد موتر

 أوصيت بهذه الأرض لفلان. كمية أي: بحكم الصريحة( مثل: مية )ح  كوأما الإضافة الح   -

ي  -
ي قانون الوصية الإماراتر

 : مثل صحيح أو مقيدة به طالوصية مطلقة أو مضافة أو معلقة على شر تقع  وف 
ي بسنة بهذه الدار صيتأو 

 .لزيد بعد موتر

ي ربط الموصي وجودها  : هي  الوصية المعلقة - ي المستقبل الوصية التر
بأداة من   بواقعة تحتمل الحدوث ف 

ط ي   : مثل  ،(ولو  ،ومتر   ،وإذا   ، إنـ )ك أدوات الشر
  انٍ فقد أوصيت بفدر  الامتحان هذا العامإذا نجح ولدي ف 

ي لطلاب العلم
 . من أرص 

ق - ط قابلً للتحقر ة باطلة. يجب أن يكون الشر ع؛ وإلا تكون الوصير  ، ولا يخالف الشر

ط  - نة بالشر ي ت    : هي  الوصية المقير م أسلوب الصادر من الموصي فيها الإيجاب   ن  مَّ ض  الوصية التر نظِّ طا  ي    شر
ط الموصي بداره على الموص له أن يمتنع  ،  انتفاع الموص له بالموص به عن أن يجعلها  مثل أن يشير

 .  مصنعا 

أثر  القبول:   - ب  ترتر ي 
علنا  رغبته ف  بالوصية، وم  يعيرر عن رضاه  فعل  أو  قول  له من  الموص  ما صدر عن 

ي حقه. 
 الوصية ف 

ي لزوم الوصية  إلى أن ذهب جمهور الفقهاء -
ط ف  ي ثبوت الم   ،القبول شر

 .لك بهاأو ف 

ر   -
 
ف ة جمهور   وخالف ز  ورةً الفقهاء   من الحنفير ة تنعقد عنده بالإيجاب من   حيث لم ير صر  للقبول، فالوصير
لزم بموته. الموصي   ، وت 

اث   - قيس عليه؛ حيث إن  قياس الوصية على المير قيس والم   لوجود الفارق بير  الم 
اث إلزام من  فاسد  المير

 .  الله تعالى والوصية إلزام من الموصي

. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن  - ها لا يكون إلا بعد وفاة الموصي  وقت قبول الوصية أو رد 

ر  من الحنفية -
 
ف ي حياة  وخالف ز 

ة ف   الموصي مبطل للوصية. ، واعتير أن ردَّ الموص له للوصير

ي القبول أن يكون فور المو على أنه لا ي  اتفق الفقهاء  -
ط ف   ت. شير

ر الورثة   - رفع أمره للقضاء من تأخير الموص له بالقبول أو الرد إذا تصر  طالب بالقبول أو الرد؛ فإن امتنع ي  ،  ، ي 
م  عليه بالرد  ك  صيب الورثة، و فإن امتنع ح  ر الذي ي  ر ) ، دفعا  للصر  زالالصر  ار(ي  ر ولا صر   . ، ولا صر 

؛ فإنَّ الوصية تبطل.  -  اتفق الفقهاء على أن الموص له متر مات قبل موت الموصي

ي الموص له بعد موت الموصي   -
كم القبول إذا توف  كم الوصية وح  ي ح 

ن رأيه بالقبول واختلفوا ف  عل  وقبل أن ي 
 أو الرد: 

الأول وي    : القول  الوصية،  ت  زِم 
َ
به  ل الموص  لهنتقل  الموص  ورثة  لك  م  من    إلى  قبول  إلى  دون  حاجةٍ 

ة    أحدهم.  ر-وهو قول الحنفير
 
ف اث-وهذه هي الحالة الوحيدة  ،  -عدا ز  ل    -بعد المير دخ  ي ي  التر

لك الإنسان  رغما  عنه.  ي م 
ء ف  ي

 فيها شر
ي  ــثــول الـــــقـــال

ي هذه الحالة، وهو قول بعض الحنابلة.  : ان 
بطل ف   الوصية ت 

ي القبول والرد. وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة ورثة الموص له يقومون مقامه    : القول الثالث
ف 

ي قول عندهم-
ة. -ف   ، وهو القياس عند الحنفير

 .أن يقبل الوصية أو أن يردها  له ن حق الموصم -

ي حيا للوصيةرد الموص له  -
ي ذلك إلا ز   ،الموصي غير معتير  ةف 

 ولم يخالف ف 
 
 الوصية. ر فقال تبطل ف
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ي قول   صح الرد وقبل القبول بعد وفاة الموصي  إذا حصل الرد ،ما بعد موت الموصي أ  -
وبطلت الوصية ف 

 . جمهور العلماء

 . بالبينة أو الشهود أو الكتابة تثبت الوصية عند الإنكار -
ع بجزء من ماله مضافا  هو كل شخص  : الموصي  -  . إلى ما بعد الموت  يقوم بالتير

ي الموصي أن يكون أهلً  -
ط ف  ع  يشير ،   ،بالغا    ،عاقلً :  بأن يكون للتير ر   صية: و   فلا تصحر  ،راضيا  راشدا  ي  ،الصتر
 ذهب عقله بس    نوم ،والمعتوه ،والمجنون

ْ
ه  رٍ ك  واتلف  ل  الهازِ ، و والمخطى     ،هكر  صية الم  تصحر و ولا    ،أو غير

ط ي  ،  ضاالرر   شر أنه  مدينا  كما  الموصي  يكون  ألا  ط  كة  مستغرقٍ   بدينٍ   شير نفاذ    وهذا   ؛للير لصحة  ط  الشر
 الوصية، وليس لصحة الوصية. 

وعن المجنون   ،وعن الصغير حتر يكير  ،عن النائم حتر يستيقظ  : عن ثلاثة  فع القلم  ر  : "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   -
 ". فيقعقل أو ي  حتر ي  

ي نظر    ملغاةعباراتهم    ؛ لأنممير  ال والصغير غير    ،والمعتوه  ،الوصية ممن لا عقل له من المجنون  لا تصحر  -
ف 

 .الموص به لأنهم لا يملكون ؛ولاية عليهمالممن لهم  حولا تص، الشارع

. أم تقديري  سواء كان البلوغ طبيعيا   ؛على أن وصية البالغ صحيحةاتفق الفقهاء  -  ا 

عخفة تبعث الإنس : هف  السَّ  - ي ماله بخلاف مقتض  العقل والشر
 . ان على العمل ف 

ي  حالة تعرض للإنسان : الغفلة -
 
ي البياعاتف

ته إلى الرابح من التصرفات يولا يهتد غير  بسببها ف   . لقلة خير

ي المعت  الفقهي  الرشد و  -
 . والغفلة ه  ف  الس   ضد   : ف 

 . وتصرفاته ه  ر  كْ ذهب جمهور الفقهاء إلى القول ببطلان وصية الم   -

  ولأن الأعمال دائما  ،  بسبب انعدام الرضا والهازل؛كل من المخطى   ة  الحكم ببطلان وصي  إلى ذهب الحنفية -
ي أظهرتها العبارة  ؛وذهب الشافعية إلى صحة ذلك  .بالقصود والنيات ة عندهم بالإرادة التر دون    ،لأن العير

ي لم تتضمنها العبارة.  نظر إلى النيات والمقاصد   التر

ة بكونه مدينا  أو قة لأموالهولو كانت ديونه مستغرِ   ،صحيحة دينوصية الم    الفقهاء على أنَّ اتفق   - ؛ لأنر العير
دينٍ إنما تكون عند الوفاة.   غير  م 

كة-  ينالإجماع على أن الدَّ  -  . م على الوصيةقدَّ م   -كحق من الحقوق المتعلقة بالير

ي  وافق القانون  -
ي  الإماراتر  . قررها الفقهاءهذه الأحكام التر

ط  - وأن يكون   . 3،  وأن يكون معلوما   . 2ة، ألا يكون جهة معصي . 1: له موصلل الفقهاء لصحة الوصيةاشير
 . وألا يكون وارثا له . 5، للموصي  وألا يكون قاتلً  . 4، نا  عيَّ عند الوصية إن كان م   موجودا  

الفقهاء ال  اتفق - إجماع  مع  ي 
الإماراتر الوصية قانون  أن  تصح على  الفسق    لا  وأندية  بالمحرمات كالخمور 

 . والفجور 

ي ذاتها معصيةوقد لا تكون   -
فتبطل   ،لأهل الفسوق  ةوصيكال  ؛ولكن الباعث عليها يكون معصية  ،الوصية ف 

 .للذريعة ا  بسب فساد الباعث عليها سد الوصية

الناس  : لو قال - الجامعات  أو  ،أوصيت لرجل من  مع  تنفيذها متعذرلأن   ؛تصح  فإن الوصية لا  ،لإحدى 
 (. له غير معلوم  الموص: له. )أيجهالة الموص 

ي تطبيق ذلك على بعض الوقائع والجزئيات. معلوما    له  الموصأن يكون   ء علىالفقها   اتفق -
 ، لكنهم اختلفوا ف 
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له طريقان - بالموص  الإشارة أحدهما : وللعلم  أو  بالاسم  يقول   ،تعريفه  فلانل  أوصيت كان  ابن   ،فلان 
ي وال.  لذلك المسجد أو أوصيت لهذا الطالب  : الإشارة كان يقولوتعيينه ب

بوصف ممير  له دال    تعريفه  ثان 
 . اء القرآنلقرر  أو  ،أوصيت لطلاب العلم : كقوله  ه،علي

ي صحة الوصية له ف بالوصف محصورا  رَّ ع  الم   وإن كان -
ط من غير قيد أو فلا خلاف بير  الفقهاء ف   .شر

ي ذلك  ،محصور وأما إن كان غير   -
   فذهب الحنفية  . فقد اختلف الفقهاء ف 

 
كر  إلى أن الوصية لا تصح إلا إذا ذ

له الموص  حاجة  يدل على  ما  وصيته  ي 
ف  قال،  الموصي  للمسلمير    : فلو  الدار  بهذه  تصح   ،أوصيت  لم 
اط إلى عدم   جمهور الفقهاء  وذهب  .تصح  ،بهذه الدار لفقراء المسلمير    تأو صي  : لكن لو قال  ،الوصية  اشير

 ذلك.   كرذ  

ط إنشاءٍ  وجود الموص له المعير   إلى أن  ذهب جمهور الفقهاء - ط إبقاء لها و للوصية    شر ط ،  شر ولم يشير
ط  أوص  و فل  ؛وقت إنشاء الوصية  له معدوما    ولا مانع عندهم من أن يكون الموص ،المالكية هذا الشر

تكون   صيةفإن هذه الو  ،حال إنشاء الوصية وكان هذا الشخص ميتا   ،لشخص معير  بالاسم أو بالإشارة
 . تكون صحيحة على رأي المالكيةو  ،باطلة على رأي الجمهور 

-  ،) بالوصف )أي: غير معيرر  له معلوما   الموص  ي فلان  : مثل  إذا كان  بت   من 
ط جمهور    ، المرص  فقد اشير

حير     لم يكن موجودا    ولو ،  حير  موت الموصي   الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون موجودا  
ة حينئذ صحيحة، أما إذا كان معدوما   إنشاء الوصية ؛ فالوصير ، ما دام قد وجد بعد ذلك وقبل موت الموصي

؛ فإن الوصية تكون باطلة.   حير  موت الموصي

  ،د عند موت الموصي ج  سواء و    ،وم الذي يحتمل الوجود مستقبلً دوذهب المالكية إلى صحة الوصية للمع -
 .ولو كان ذلك بعد وفاة الموصي بزمن طويل ،بعد ذلكد ج  أم و  

ي أثر القتل على الوصية -
 على أربعة أقوال:  اختلف الفقهاء ف 

وسواء وقع بعد   ،أم كان خطأ  ،يرى أصحابه استحقاق القاتل للوصية سواء أكان القتل عمدا   القول الأول: 
ي يعلم أن الموص  له     الذيانعقاد الوصية، أم كان سببه قد وجد قبلها، وسواء كان الموص 

مالك   قول  وهذا  رفضوا،  أم  الوصية  الورثة على  وافق  وسواء  ذلك،  يجهل  أم كان  أصابه، 
 . وبعض الحنابلة الشافعي  والأظهر من قولىي 

ي 
الثان  أو كان سببه متقدما     : القول  القتل خطأ  ، حتر ولو كان  بالقتل مطلقا  يرى أصحابه بطلان الوصية 

ي يعلم بأن الموص  له هو الذ ي   يعليه، وبصرف النظر عن كون الموص 
قتله، أم   كان سببا  ف 

وها  ذهب أبو يوسف من الحنفية    الرأيوإلى هذا ، كان يجهل ذلك، أجازها الورثة أم لم يجير 
 . فعية وبعض الحنابلةوبعض الشا

الثالث:  فالوصية تكون   القول  الورثة،  أجاز  إذا  إلا  للوصية  القتل يمنع من الاستحقاق  أن  يرى أصحابه 
وها، وإلى هذا   ذهب أبو حنيفة    الرأي صحيحة إذا أجازها الورثة وتكون باطلة إذا لم يجير 

 بن الحسن.  ومحمد 
قبل إنشاء الوصية صحت وإذا حدث بعد إنشاء الوصية بطلت وهذا القول   القتل  إذا حدث  القول الرابع: 

ي لبعض شيوخ المالكية وقول 
 . مذهب الإمام أحمد  ف 

؛  إجماعا   نافذةفإن الوصية تعتير صحيحة   عدتها مات الموصي  ضاءوبعد انق ،زوجته ثم طلقها ل  لو أوص -
 لأنها غير وارثة وقت الوفاة. 
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ي عصمته حتر وفاته ،ثم تزوجها بعد الوصية -لزواج بهااحل  ي  : أي ،أما إذا أوص لامرأة أجنبية -
 وظلت ف 

 . فإنها عند ذلك تعتير وارثة

تإنما و  - ير  .لا وقت وصيته ،وراثة وقت موت الموصي ال اعت 

ي حكم الوصية للوارث أقوال العلماء -
 : ف 

أم لم  سواء  ،  غير منعقدة وتقع باطلةث،  منع الوصية للوار  ويرى أصحابه :القول الأول أجازها الورثة 
وها   . يجير 

 : ي
ي حدود الثلث.  القول الثان 

 صحة الوصية للوارث ف 
وها ،أن الوصية للوارث صحيحة إن أجازها الورثة القول الثالث:   . وباطلة إن لم يجير 

 . هو ما أوص به الموصي من مال أو منفعة : الموص به -

وط الم -  وص به: من شر

 ،وزراعة الأرض  ،الدار   كسكت    ؛وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الوصية بالمنافع  ، أن يكون مالً   أولًا: 
ي المستقبل ةوغل

ي ستحدث ف   . مما يصح بيعه وهبته وإجارته ،البستان التر
عا  الانتفاع به؛   ثانياً:  ة بما لا يجوز شر ع، أي: لا تجوز الوصير ي عرف الشر

ما  ف  أن يكون الموص به متقوَّ
ير.   كالخمر والخي  

.   ثالثاً:  ي الحال أو معدوما 
، موجودا  ف  ، مالً أو نفعا   أن يكون الموص به قابلً للتمليك بعد موت الموصي

؛ كالوصية بالثمر الذي سيحدث.  ة بالمعدوم مطلقا   وقال الجمهور: تصح الوصير
(؛ كشاة من غنمه، وثوب من أثواب -  ه. اتفق الفقهاء على أنه تجوز الوصية بالمجهول )غير المعيرر 

 كما اتفقوا على جواز الوصية بما لا يقدر على تسليمه؛ كسيارته المشوقة.  -

ه تجوز الوصية بالمشاع والمقسوم، مطلقا   - ؛  فإن كان المال مُعيّناً بالذات،  ذهب الجمهور إلى أنر
الوصية،   عند  وجوده  ط  شير في  نة،  معير مزرعة  أو  نة،  معير المالكدار  ي كل 

ف  شائعاً  ؛ وإن كان 
ة ب . كالوصير ط وجوده عند موت الموصي شير  ثلث ماله، أو ربعه، في 

ي بعض المال
ط  وإن كان شائعاً ف  ة، اشير  ؛ كالوصية بثلث غنمه، فإن كان له غنم وقت الوصير

ة   ي  -كالنوع الأول-وجوده وقت الوصير
، وإن لم يكن له غنم أصلً وقت الوصية؛ فهو كالشائع ف 

عتير فيه الموجود عند المو  د به الوصية. كل  المال، ي  نا  حتر تتقير  ت؛ لأنه ليس شيئا  معير
ة: أن يكون الموص به المعيرَّ  ملكا   رابعاً:   ط لصحة الوصير شير . ي  أن يكون الموص به مملوكا  للموصي

ة.  كَه  الموصي بعد الوصير
َ
ل ، ولو م  ة بمال الغير  للموصي حير  الوصية، فلا تصح الوصير

اط ذلك. وذهب بعض الفقهاء إلى عدم    اشير
.  خامساً:  عا  ما  شر حرر  ألا يكون الموص به معصية أو م 

ط - كة  جمهور   اشير ، وتكون الزيادة على الثلث  الفقهاء لنفاذ الوصية ألا يكون الموص به زائدا  على ثلث الير
 موقوفة على إجازة الورثة. 

ة، وقول عند الحنابلة، وقول عند الشافعية( إلى ب   طلان الوصية بالزائد عن الثلث. وذهب الخرون )المالكير
ة بأكير من الثلث صحيحة نافذة، ولو كان الموص به جميع  مسألة:   إذا لم يكن للموصي وارث؛ فإن الوصير

ة فيما زاد عن الثلث؛ لأن   ة إلى بطلان الوصير ة والحنابلة، وذهب الشافعير المال، وهو قول الحنفير
 . اث للمسلمير   ماله مير
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